نظريات الاستهلاك
تابع المحاضرة السابعة + الثامنة

سوف نتناول في هذا الفصل دراسة سلوك دالة الاستهلاك وذلك من خلال دراسة النظريات المختلفة للاستهلاك والتي تتمثل في: 
نظرية الدخل الطلق (نظرية كينز) 
نظرية الدخل النسبي
نظرية الدخل الدائم
نظرية دورة الحياة

اولاً نظرية الدخل المطلق :

في نطاق فرضية الدخل المطلق (نظرية كينز) يتحدد الاستهلاك بالمستوى المطلق والحالي للدخل. 
أي أن: ، حيث أن   C = a +bYd 
 حيث C  تمثل الاستهلاك الحالي، بينما تمثل Yd  الدخل المتاح (الدخل الشخصي بعد خصم الضريبة)، a: الاستهلاك المستقل، b: الميل الحدي للاستهلاك.
وهذا يعني أن العلاقة الأساسية بين الاستهلاك والدخل تتمثل في دالة الاستهلاك في الأجل القصير، وهي نفسها دالة الاستهلاك التي توصل إليها كينز. 
 ومن ثم فان التغيرات التي تحدث في دالة الاستهلاك هي نتيجة لتغير الدخل بمعنى الانتقال من نقطة إلى أخرى على منحنى أو دالة الاستهلاك، وأن العلاقة بين الاستهلاك والدخل علاقة طردية. 
ويمكن اشتقاق دالة الادخار من دالة الاستهلاك لتكون: 
S = -a +(1-b)Yd

وقد لاحظنا أن قيمة كل من a  (الاستهلاك التلقائي) ، b (الميل الحدي للاستهلاك MPC ) موجبة، إلا أن قيمة b تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح، أي أن:       
0 < b < 1
كما أن (1-b) تمثل الميل الحدي للادخار MPS وهو المكمل للميل الحدي للاستهلاك بمعنى أن: MPC + MPS = 1 
ومن خواص هذه الدالة أن الميل المتوسط للاستهلاك (APC)  يتناقص مع ارتفاع الدخل المتاح، ويمكن ملاحظة ذلك بالرجوع إلى تعريف الميل المتوسط للاستهلاك: 
APC = C/Y
كذلك فان الميل المتوسط للادخار هو  APS = S/Y يعبر عن ذلك الجزء المدخر من الدخل.
كما أن : APC + APS = 1
أيضا الميل المتوسط للاستهلاك والميل الحدي للاستهلاك يتناقصان كلما زاد الخل، ولكن الميل المتوسط للاستهلاك يكون أكبر من الميل الحدي للاستهلاك عند كل مستوى من مستويات الدخل. 

ثانيا: فرضية الدخل النسبي 
تقدم بهذه النظرية الأستاذ الأميركي "دوزنبيري"Duesenberry  لتفسير السلوك الاستهلاكي، والتي تقوم على أن الإنفاق الاستهلاكي للأفراد يتحدد في فترة زمنية معينة، حسب المحيط الاجتماعي الذي يعيشون فيه. 
وتقول النظرية ببساطة بأن الاستهلاك لا يعتمد على الدخل المطلق إنما على الدخل النسبي، أي أن إنفاق الأسرة يتوقف على إنفاق الأسر الأخرى التي تعيش مجاورة لتلك الأسرة. 
بمعنى أن الشخص يحاول تقليد الآخرين في طريقة استهلاكهم ومحاكاتهم في هذا النمط الاستهلاكي حتى لو كان دخله أقل من متوسط دخولهم.
وفي هذه الحالة سوف يكون الميل المتوسط للاستهلاك لهذا الفرد أكبر من الميل المتوسط للاستهلاك لباقي المجموعة وذلك لأنه يلجأ إلى استهلاك جزء أكبر من دخله ليجاري استهلاك باقي المجموعة.  
ومن ثم فانه طالما ظل توزيع الدخل على هذه المجموعة من الأفراد كما هو، فسوف يحتفظ كل شخص بوضعه النسبي داخل المجموعة، مما يعني أن الميل المتوسط للاستهلاك يصبح ثابت في المدى الطويل ويساوي الميل الحدي للاستهلاك.
وبالتالي تكون دالة الاستهلاك في الأجل الطويل هي: 
CL = bLY
حيث bL تمثل الميل الحدي للاستهلاك في المدى الطويل
ويكون الاستهلاك التلقائي صفر وتبدأ دالة الاستهلاك من نقطة الأصل، وهي التي تعرف بالدالة النسبية، بمعنى أن الاستهلاك في المدى الطويل يمثل تقريباً نسبة ثابتة من الدخل. 
وخلاصة القول أن دالة الاستهلاك التابعة لهذه الفرضية حصيلة تزاوج دالتين إحداهما للمدى القصير والأخرى للمدى الطويل.  
فالدالة غير نسبية في المدى القصير وتشابه في ذلك الأمر الدالة الكنزية للدخل المطلق، بينما تصبح نسبية الشكل على المدى الطويل. 
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في المدى الطويل يقع المستهلك على دالة الاستهلاك طويلة الأجل والتي تبدأ من نقطة الصفر.
في المدى الطويل من المتوقع أن يكون الاستهلاك أقل من الدخل، ومن ثم تكون دالة الاستهلاك تحت خط الدخل، ويكون الاستهلاك التلقائي صفر.
وقد ادخل دوزنبري عاملا جديدا في نظريته لتفسير علاقة الاستهلاك بالدخل وهو مستوى الدخل الماضي.
مؤدى هذا العامل أنه إذا كان هناك تغيرات في مستوى الدخل، فان الإنفاق الاستهلاكي سيعتمد ليس فقط على مستوى الدخل الجاري، وإنما أيضا على أعلى مستوى للدخل حصل عليه في الماضي (مستوى القمة)، وهو مستوى لا يجب أن يكون مجرد دخل مرتفع لمرة واحدة.
ومن ثم فان العائلة ذات الدخل المرتفع ستتعود على نمط استهلاكي معين، فإذا انخفض دخل هذه الأسرة لظرف ما، فإنها سوف تظل عند نفس مستوى الاستهلاك السابق ويكون ذلك على حساب السحب من مدخراتها السابقة. 

ومن ثم فان الإنفاق الاستهلاكي يعتمد على أعلى دخل حصل عليه الشخص (دخل القمة) بجانب الدخل النسبي.
فإذا كان دخل العائلة أعلى من دخل القمة، فان إنفاقها الاستهلاكي سيعتمد على الدخل النسبي، أما إذا كان الدخل أقل من دخل القمة فسيعتمد إنفاقها على المستوى الذي تعودت عليه (دخل القمة). 
كما يلاحظ من الرسم السابق، فإن دالة الاستهلاك النسبية (طويلة الأجل) يتم السير عليها صعوداً في حالة زيادة الدخل، والذي يرتفع عادة على المدى الطويل وبمرور الزمن. هذا في حين أنه لا يتم الرجوع على منحنى الاستهلاك في المدى الطويل في حالة انخفاض الدخل، بل يتحرك المستهلك عند نقطة التقاطع مع دالة الاستهلاك في الأجل القصير على هذه الدالة (الغير نسبية) وذلك بحكم المحافظة على أنماط الاستهلاك التي اعتادها. 

ثالثاً : فرظية الدخل الدائم
تعتمد نظرية الدخل الدائم لفريدمان على فرضية أساسية هي أن المستهلك يحاول المحافظة على نمط معين من الاستهلاك برغم تقلب مستوى دخله من سنة إلى أخرى.
ومن ثم يعتمد الاستهلاك الجاري هنا على الدخل الدائم المتمثل في الدخل الحالي والدخل المتوقع في المستقبل، والذي يعرف بمتوسط دخل المستهلك المتوقع خلال فترة حياته. 
وعلى سبيل المثال إذا كانت الأسرة تتوقع أن دخلها سيزيد في الفترة المقبلة فمن المحتمل أن تستهلك هذه الأسرة أكثر مما يشير إليه مستوى دخلها الحالي. 
وعليه فانه إذا حدث زيادة في الدخل الجاري للمستهلك فإنها لن تؤثر على مستوى استهلاكه إلا إذا كانت لها صفة الديمومة، أما إذا كانت طارئة فلا تؤثر على مستوى استهلاكه المعتاد وانما قد تؤثر على استهلاكه من السلع المعمرة التي ليس لها صفة الدورية (مثل شراء سيارة أو ثلاجة مثلا). 

رابعاً : فرظية دورة الحياة :
وهذه النظرية تشبه فرضية الدخل الدائم حيث ترى أن استهلاك الشخص يعتمد على جميع موارده المستقبلية طيلة فترة حياته الإنتاجية وليس على الدخل الجاري فقط.
ومن ثم فان الدخل هنا يشمل الدخل الجاري والدخل المتوقع.
الدخل المتوقع يشتمل على دخله نظير عمله وما يحصل عليه من دخل نظير ممتلكاته أو أي عوائد من استثماراته الأخرى.
وتفترض النظرية أن الشخص يبدأ حياته بدخل منخفض، ومع تقدمه في العمل يبدأ دخله في الارتفاع حتى يصل إلى مستوى مرتفع، ثم ينخفض مرة أخرى بعد سن المعاش.
وعليه يحاول الشخص أن يوزع إنفاقه الاستهلاكي على فترة حياته بحيث يتفادى التقلبات في دخله. ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي: 
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العوامل غير الدخلية المؤثرة في الاستهلاك

1- مستوى الأسعار: 
· يعتبر مستوى الأسعار من العوامل المهمة جداً في التأثير على حجم الاستهلاك. 
· فلو ارتفعت الأسعار دون ارتفاع الدخول النقدية للأفراد ينخفض الدخل الحقيقي فينخفض الاستهلاك 
· أما لو ارتفعت الأسعار بنسبة معينة وارتفعت الدخول بنفس النسبة فإن الدخول الحقيقية لن تتغير وبالتالي يبقى الاستهلاك كما هو و لا يتغير. 
· هذا ونشير هنا إلى ما يعرف بخداع النقود  Money Illusion  والذي يحدث عندما ينظر الأفراد إلى ارتفاع دخولهم النقدية دون النظر إلى ارتفاع الأسعار فيزيدون من استهلاكهم تحت تأثير وهم النقود رغم أن دخلهم الحقيقي لم يرتفع. 

2- توقعات الأسعار: 
· تعتبر التوقعات من العوامل المهمة في علم الاقتصاد وفي تأثيرها على الاستهلاك. فإذا توقع الأفراد ارتفاع الأسعار في المستقبل فإنهم سيزيدون من استهلاكهم الحاضر على حساب الاستهلاك المستقبلي. 
·  والعكس إذا توقع الأفراد انخفاض الأسعار في المستقبل فإنهم سيؤجلون استهلاكهم الحالي للمستقبل فينخفض الاستهلاك الحالي. 
· هذا بالنسبة لتوقعات الأسعار، أما بالنسبة لتوقعات تغير الدخل، فإن توقع الأفراد ارتفاع دخولهم يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والعكس بالعكس. 



3- التقليد والمحاكاة: 
· يعتبر عامل التقليد والمحاكاة من العوامل الهامة والتي تؤثر في أنماط الاستهلاك، حيث يتأثر أفراد المجتمع في سلوكهم الاستهلاكي بمن حولهم من أقارب وأصدقاء وجيران، ومحاولة تقليدهم في أنماطهم الاستهلاكية. 
· وقد يلجأ البعض إلى شراء سلع لا يحتاج إليها أو لم يعتاد استخدامها ليس إلا رغبة في محاكاة أصدقاء أو جيران ولو اضطر إلى إنفاق معظم دخله في سبيل ذلك.  
· كما يلاحظ أحياناً أن محاولة أفراد المجتمع محاكاة مستويات المعيشة السائدة في الدول الغربية والمتقدمة تؤثر كثيراً على نمط استهلاكهم، فتزيد من كمية السلع المطلوبة والتي لم يعتادوا شراءها من قبل. ويدخل ضمن هذا العامل كل ما من شأنه التأثير على ذوق المستهلك من دعاية وإعلان وغيرها. 

4- النظرة إلى الادخار: 
· إن نظرة المجتمع للادخار ووعيهم لأهميته تؤثر وبشكل واضح في حجم الاستهلاك وبالتالي الادخار، وهذه النظرة تحكمها عوامل اجتماعية ونفسية واقتصادية . 
· فلو كان المجتمع ينظر إلى الادخار على أنه أمر مهم فإنه سوف يدخر أكثر ويستهلك أقل كما في معظم المجتمعات المتحضرة. 
· أما إذا كان أفراد المجتمع لا يولون اهتماماً يذكر للادخار أو أنهم محبون للاستهلاك بطبعهم فإن هذا المجتمع يزيد فيه الاستهلاك وينخفض فيه الادخار. 

5- العوامل الاجتماعية: 
· هناك عوامل اجتماعية كالعمر والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي والثقافي والبيئة التي يعيش فيها الإنسان، كلها عوامل تؤثر على حجم الاستهلاك. 
· فبالنسبة للعمر، نجد أن الدخل الفردي ودخل الأسرة يأخذان في النمو منذ الشباب وحتى منتصف العمر، ثم يبدأن بالتناقص في سن الشيخوخة ، وتأخذ نسبة الدخل المدخرة نفس النمط حيث يزيد الادخار في سن الشباب ويصل إلى قمته في منتصف العمر ثم تتناقص. 
·  وهذا يدل على أن الجزء الأكبر من الاستهلاك يكون في سن الشباب وسن الشيخوخة، والجزء الأقل منه يكون في منتصف العمر.  

6- الأذواق: 
· تختلف أذواق الأفراد اختلافا متبايناً، فمن الناحية الاقتصادية هناك من يستهلك أكثر وهناك من يستهلك أقل. ويعزى ذلك إلى اختلاف الميول الادخارية والتي ترجع بدورها إلى اختلافات السن والتركيب الأسري والأحوال الاجتماعية وخلافه. 
· هذا إضافة إلى التغيرات المستمرة والتي تحدث في نوعية السلع وجاذبيتها والتغيرات التي تطرأ على طرق الدعاية والإعلان وكلها أمور من شأنها تغيير أذواق المستهلكين من فترة لأخرى. 

7- نمط توزيع الدخل بين أفراد المجتمع: 
· تستهلك الطبقات الفقيرة الجزء الأكبر من دخلها، وادخارها غالباً ما يكون منخفض نسبياً بسبب انخفاض مستويات دخلها. أما الطبقات الغنية فارتفاع دخولها يسمح لها باستهلاك نسبة أقل من دخلها وادخار نسبة أكبر منه. 
· فالميل الحدي للاستهلاك يرتفع لدى الفقراء عنه لدى الأغنياء. 



8- الثروة: 
· إن حصول الفرد على ثروة مفاجئة كالإرث مثلاً من شأنه زيادة استهلاكه، محاولاً إشباع سلع كان يتطلع لاستهلاكها من قبل، ثم بعد فترة يعتاد على نمط استهلاكي معين فيثبت الاستهلاك نوعاً ما وقد يبدأ في زيادة مدخراته.  
· وتنقسم الثروة إلى أصول سائلة ورصيد من السلع المعمرة. 
· وعلى ذلك فإن زيادة ما يمتلكه المجتمع من مصادر الثروة المتمثلة في الأصول المالية السائلة أو عوائد الاستثمارات أو الأوراق المالية قصيرة الأجل(تتمتع بالسيولة) من شأنه زيادة شعوره بالأمان فيزيد الاستهلاك. 
· أما عندما تتمثل مصادر الثروة في السلع المعمرة من أثاث وتحف وسيارات وغير ذلك فإن ذلك يعني خروج ملاكها من سوق هذه السلع كمشترين وبالتالي ينخفض الاستهلاك لهذه السلع لفترة من الزمن. 

9- سعر الفائدة: 
· أكدت النظرية الكلاسيكية أن سعر الفائدة هو العامل الأساسي المحرك للادخار، في حين شكك الاقتصاديون بعدهم في ذلك من الناحيتين النظرية والتطبيقية. 
· فزيادة سعر الفائدة قد تشجع على الادخار وتعوق الاستهلاك، ولكنها أيضاً قد تؤثر عكسياً. 
· فقد يجد الفرد نفسه عند مستويات الفائدة المرتفعة محققاً لعائد أكبر من مدخراته فيتمكن من ادخار جزء أقل ومستمتعاً باستهلاك جزء أكبر من الدخل. 
· لذا تشير بعض الدراسات التطبيقية إلى أن العلاقة بين الاستهلاك وسعر الفائدة هي علاقة غير واضحة، بينما يجد البعض الآخر أنها علاقة قوية نسبياً. 

10- الضرائب: 
· تؤثر السياسة الضريبية للدولة على الاستهلاك ومن ثم على الادخار ، حيث تعتبر الضرائب استخدام غير إنفاقي للدخل فيشار إليها بالادخار الحكومي (أو الادخار العام)، حيث أن زيادة الضرائب تعمل على تخفيض الاستهلاك وزيادة الادخار والعكس يحدث عندما تنخفض الضرائب. 

الاستهلاك والادخار
مكونات الناتج المحلي:

1. الاستهلاك .           (C) 
2. الاستثمار                     (I)               
3. الانفاق الحكومي.    (G) 
4. الصادرات.            (X) 
5. الواردات.             (M) 
    والناتج المحلي  أو الدخل يرمز له بالرمز Y  ويطلق عليه الطلب الكلي : 
   Y = C + I + G + ( X – M )             

الاستهلاك:
يستحوذ الاستهلاك أعلى نسبة من الناتج الكي تصل إلى 90%  الأمر الذي يعني قلة الادخار وانعكاسه سلبيا على الاستثمار وبالتالي على الناتج المحلي الإجمالي.
مكونات الاستهلاك :
- سلع معمرة : ثلاجة ، غسالة.
- سلع غير معمرة: خضار ، فواكه ، ملابس.
- خدمات: خدمة الطبيب ، الاتصالات ، خدمات البنوك. 


العوامل المؤثرة في الاستهلاك:

اولاً: الدخل
يؤثر الدخل على كل من الاستهلاك (C) والادخار(S) . 
طبيعة العلاقة بين الدخل وكل من الاستهلاك والادخار؟ 
  العلاقة هي علاقة طردية ؛ كلما زاد الدخل زاد الاستهلاك والادخار.
المقصود بالادخار: 
ذلك الجزء من الدخل غير المستهلك.
Y = S + C                                                     

جدول يبين العلاقة بين الدخل والاستهلاك والادخار:
	الادخار بالريال 
	الاستهلاك بالريال 
	الدخل بالريال 

	1000 - 
	1000 
	0 

	750 - 
	1750 
	1000 

	500 - 
	2500 
	2000 

	250 - 
	3250 
	3000 

	0 
	4000 
	4000 

	250 
	4750 
	5000 

	500 
	5500 
	6000 

	750 
	6250 
	7000 



ملاحظات على الجدول :
- وجود علاقة طردية بين الدخل والاستهلاك والادخار
- وجود قدر من الاستهلاك لا يعتمد على الدخل  ويسمى الاستهلاك الذاتي أي: أن الفرد الذي ليس لديه مصدر دخل لا بد له من الاستهلاك ويحصل عليه عن طريق: 
 1. الاقتراض: ونسميه الادخار السلبي
 2. مساعدات حكومية
- الادخار السالب يتناقص بزيادة الدخل حتى يصبح صفرا وتسمى نقطة التعادل  أي أن الاستهلاك قد تساوى مع الدخل 









تمثيل بياني لمستويات الدخل والاستهلاك والادخار:
[image: ]

تمثيل بياني لمستويات الدخل والاستهلاك:
[image: ]

ما هو حجم الزيادة في الاستهلاك نتيجة زيادة الدخل؟
     إن ميل منحنى الاستهلاك السابق يعبر عن الزيادة الناجمة عن زيادة الدخل
    المقصود بالميل: التغير في الإحداثي الراسي مقسوما على التغير في الإحداثي الأفقي 
    الميل الحدي للاستهلاك = ∆C \ ∆Y∆C


Y∆




الميل الحدي للاستهلاك:
الميل الحدي للاستهلاك = ∆C \ ∆Y
MPC = ∆C \ ∆ Yأي أن زيادة الدخل بمقدار ريال يؤدي لزيادة الاستهلاك بمقدار 75 هللة

MPC =
1750 – 1000
1000 – 000
2500 – 1750الميل الحدي للاستهلاك أكبر من صفر وأقل من واحد
0  <  MPC > 1


2000 – 1000
=0, 75





الميل الحدي للادخار:
الميل الحدي للاستهلاك = ∆C \ ∆Y
MPS = ∆S \ ∆ Yأي أن زيادة الدخل بمقدار ريال يؤدي لزيادة الادخار بمقدار 25 هللة

MPs =
- 750 – (-1000)
100 – 000الميل الحدي للادخار أكبر من صفر وأقل من واحد
0  <  MPC > 1


-500 – (-750)
200 – 100
= 0,25

إذن: MPC + MPS = 1                        
أي أن مجموع الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للادخار يساوي واحد صحيح. 
الميل الحدي للاستهلاك: مقدار التغير في الاستهلاك نتيجة زيادة الدخل بوحدة واحدة.

متوسط الميل للاستهلاك والادخار
C
APC =                    
YAPC + APS = 1


S
APS =                 
Y

دالة الاستهلاك:
الاستهلاك جزءان 
   1. أحدهما يتأثر بالدخل فيتغير بتغيره
        ( الدخل عامل مستقل والاستهلاك عامل تابع) 
  2. والآخر لا يتأثر بالدخل
 ويمكن توضيح دالة الاستهلاك على النحو التالي: 
C = a + bY
الميل        الاستهلاك عندما    الاستهلاك
                 يكون صفراً



C = 1000 + 0,75Y 

دالة الادخار:
   الدخل يتكون من جزئين هما: 
   1. الاستهلاك
   2. الادخار
 Y = C + S                
أي أن الفرق بين الدخل والاستهلاك نسميه الادخار.
      S = Y – C                


ويمكن توضيح دالة الادخار على النحو التالي:
  S =  -a +(1- b)Y                 

الميل             الادخار السالب         الادخار


S =  -1000 + 0,25Y    
العوامل المؤثرة على معدل الاستهلاك:
العوامل التالية تؤثر على معدلات الاستهلاك وبالتالي انتقال دالة الاستهلاك إلى اليسار في حالة الزيادة أو إلى اليمين في حالة النقصان.
1. الثروة.
2. مستوى الأسعار.
3. معدلات الفائدة.
4. التوقعات حول الدخل المستقبلي. 
[bookmark: _GoBack]تلخيص : بنت ابوووهاا 

أولاً : الثروة 
الثروة : جميع الممتلكات المالية و العقارية 
الثروة اشمل من الدخل ، فسر هذه العبارة 
التأثير على منحنى الاستهلاك 
زيادة الثروة تؤدي لانتقال المنحنى الى اليسار وللأعلى ولو لم يتم زيادة الدخل والعكس صحيح في حالة نقصان الثروة الاستهلاك
C2


C1




الدخل


ثانياً : مستوى الاسعار 
عند ارتفاع الاسعار تتأثر القوة الشرائية للعملة وبالتالي تقل معدلات الاستهلاك 
مثلا: إذا ارتفعت الاسعار بمقدار 5% فإن القوة الشرائية للريال ستنخفض بمقدار 5% أي شراء كميات أقل من السلع والخدمات . 
وإذا قلت مستويات الاسعار فإن القوة الشرائية سترتفع 
التأثير على منحنى الاستهلاك C2


C1





ثالثا: معدلات الفائدة 
ارتفاع اسعار الفائدة يؤدي لزيادة معدلات الادخار وبالتالي انخفاض الاستهلاك ( انفاق اقل على السلع والخدمات ) والعكس صحيح 
التأثير على منحنى الاستهلاك الاستهلاك
C2


C1




الدخل


رابعاً: التوقعات حول الدخل المستقبلي 
إذا توقع الفرد زيادة دخله في العام القادم فإنه سيقوم بشراء كميات اكبر من السلع والخدمات الان على اعتبار ما سيحصل عليه مستقبلاً على الرغم من ان الدخل الحالي لم يتغير 
التأثير على منحنى الاستهلاك 
التوقعات السابقة تؤدي لانتقال المنحنى الى اليسار وللأعلى ولو لم يتم زيادة الدخل والعكس صحيح في حالة كانت التوقعات سلبية .  الاستهلاك
C2


C1




الدخل



نظرية الاستثمار : 
الاستثمار هو العامل الثاني المكون للطلب الكلي بعد الاستهلاك ، والاستثمار هو إضافة الى الأصول الانتاجية ويمثل تياراً من الانفاق على الاصول الانتاجية . 
ويلعب الاستثمار دوراً هاماً في التنمية و التشغيل ، حيث يحتل الاستثمار ما نسبته 15 – 25% من الناتج المحلي الاجمالي . 
أقسام الاستثمار : 
1- التكوين الرأسمالي الثابت : آلات ، معدات ، اجهزة مختلفة ، مباني ، عقارات 
2- التغير في المخزون السلعي : سواء كانت مواد اولية او وسيطة او سلع نهائية 
وحيث ان هذه الاصول الرأسمالية لها عمر افتراضي تصبح بعده غير صالحة للاستخدام ، كما ان بعض هذه الاصول تحتاج الى ترميمات وإصلاحات لذا يخصص جزء من اجمالي الاستثمارات لهذه الاغراض يسمى اهتلاك رأس المال . 
اجمالي الاستثمار = صافي الاستثمار + اهتلاك رأس المال 
ومن ثم فإن صافي الاستثمار يساوي التغير في رصيد رأي المال . I = ∆K
سؤال : هل يعتبر شراء الاسهم والسندات استثمارا بالمفهوم الاقتصادي ؟ 
عمليات التبادل في الاوراق المالية الموجودة اصلا لا تمثل استثماراً من وجهة نظر المجتمع حيث انها لا تضيف اصولاً رأسمالية جديدة ، بل تعد مجرد انتقال ملكية لهذة الاوراق من طرف لأخر . 
اما بالنسبة للفرد فهي تعد استثمارات مالية تدر عليه دخلاً 
نظريات الاستثمار : 
1- النظرية الكينزية ( الكفاية الحدية لرأس المال ) 
يتوقف القرار الاستثماري وفقاً لكينز على عاملين هامين هما : 
1- سعر الفائدة                 2-  الكفاية الحدية لرأس المال 
ركزت النظرية الكلاسيكية على سعر الفائدة كعامل رئيسي محدد للاسثمار ، في حين ان النظرية الكنزية الحديثة وضحت ان الاستثمار لا يتحدد فقط بسعر الفائدة انما ايضا بالعائد على الاستثمار . 
فسعر الفائدة يبين تكلفة الاستثمار ( عائد الفرصة البديلة ) بينما الكفاية الحدية لرأس المال تمثل العائد من هذا الاستثمار ، وعملية المقارنة بين العاملين مهمة جداً .
ويلاحظ ان هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة وحجم الاستثمار فكلما ارتفع سعر الفائدة ( تكلفة الاقتراض ) من املتوقع ان ينخفض حجم الاستثمار والعكس صحيح 
العلاقة بين سعر الفائدة وحجم الاستثمار 
[image: ]
إلا ان قرار الاستثمار لا يتوقف فقط على سعر افائدة ، ولكن المستثمر يقارن بين تكلفة الاستثمار ( سعر الفائدة ) وبين العائد المتوقع من وراء الاستثمار ( الكفاية الحدية لرأس المال ) . 
فكلما كان معدل العائد اكبر من سعر الفائدة يقوم المستثمر باتخاذ قرار الاستثمار 
اما اذا كان سعر الفائدة اكبر من معدل العائد المتوقع على الاستثمار فإن المستثمر يحجم عن القيام بالاستثمار .
2- نظرية المعجل 
تنسب هذه النظرية لكلارك وتقول ان حجم الاستثمار يعتمد على تغيرات حجم الطلب و يقاس حجم الطلب في الاقتصاد بالدخل ، اي ان الاستثمار يعتمد على تغيرات مستوى الدخل . 
ويمكن التعبير عن ذلك الامر بواسطة العلاقة التالية : 
K = I = α ∆ Y∆
حيث Y= YT - YT-1  ∆
K∆ : التغير في حجم رأس المال 
I : حجم الاستثمار 
Yt : الناتج ( الدخل ) المتحقق في الفترة ( السنة ) الحالية 
Yt-1 : الناتج ( الدخل ) المتحقق في الفترة ( السنة ) السابقة 
α : تمثل نسبة رأس المال الى الناتج ويطلق عليها معامل رأي المال / الناتج . وهي تمثل مقدار رأس المال المطلوب لزيادة الانتاج بوحدة واحدة ، وتعبر ايضا عن العلاقة بين التغير في الانتاج وبين صافي الاستثمار ويطلق عليها المعجل 




العوامل الاخرى المحددة لحجم الاستثمار : 
1- التوقعات 
تلعب توقعات المستثمرين بالنسبة للنشاط الاقتصادي من حيث التشاؤم او التفاؤل دورا مهما في التأثير على قرارات الاستثمار . 
فالثقة بالوضع التجاري المستقبلي وتوقع الانتعاش الاقتصادي يؤدي لزيادة الاقبال على الاستثمار ، والعكس صحيح ؟ 
2- التغير في الدخل 
حيث انه في حالة زيادة الدخل ، يرتفع مستوى الانتاج والمبيعات فترتفع الارباح مما يؤدي الى زيادة حجم الاستثمار والعكس صحيح في حالة انخفاض مستوى الدخل 
3- السكان والتقدم التكنولوجي 
زيادة عدد السكان يؤدي الى زيادة الطلب الاستهلاكي مما يؤدي الى زيادة الطلب على السلع الرأسمالية المستخدمة في انتاج السلع الاستهلاكية .. ايضا اكتشاف طرق جديدة للانتاج تؤدي الى زيادة الاستثمار 
4- الضرائب 
حيث ان تخفيض معدل الضرائب يؤدي لتشجيع الاستثمار والعكس صحيح .
5- الحوافز 
حيث تعمل التسهيلات والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين على تشجيع الاستثمار 
6- مدى الاستقرار السياسي والفساد الاداري 
فكلما كانت الدولة تعاني من عدم استقرار سياسي وكلما تفشى الفساد الاداري والرشوة في مجتمع ما كلما كان هذا له تأثير سلبي على الاستثمار في هذه الدولة 

الاستثمار
مكونات الناتج المحلي : 
1- الاستهلاك (C) 
2- الاستثمار (I) 
3- الانفاق الحكومي (G) 
4- الصادرات (X) 
5- الواردات (M) 
والناتج المحلي او الدخل يرمز له بالرمز Y ويطلق عليه الطلب الكلي 
Y= C+I+G+(X-M)
الاستثمار : يستحوذ الاستهلاك اعلى نسبة من الناتج الكلي تصل الى 90% الامر الذي يعني قلة الادخار وانعكاسه سلبياً على الاستثمار وبالتالي على الناتج المحلي الاجمالي .
ومع ذلك يلعب الاستثمار دوراً هاماً في التنمية والتشغيل وتجدر الاشارة الاستثمار يحتل ما نسبته 15-25% من الناتج المحلي الاجمالي 
اقسام الاستثمار 
1- التكوين الرأسمالي الثابت : آلات ، معدات ، اجهزة مختلفة ، مباني ، عقارات 
2- التغير في المخزون : شراء الالآت وقطع الغيار لمواجهة المستجدات الانتاجية الطارئة .
3- المشاريع الاسكانية : قطاع الانشاءات 
سؤال : هل يعتبر شراء الاسهم و السندات استثماراً بالمفهوم الاقتصادي ؟

العوامل المؤثرة في الاستثمار
محددات القرار الاستثماري
أولا: الايرادات 
المبالغ النقدية التي يجنيها المستثمر جراء العملية الانتاجية التي اسهم فيها 

ثانياً: التكاليف 
من الصعب حصر تكاليف الاستثمار ومعاملاتها وبالتالي فتحسب تكاليف الاستثمار على اساس سعر الفائدة على الاقتراض 

ثالثاً: التوقعات 
اي التوقعات حول الوضع الاقتصادي المستقبلي خاصة في ظل الانتعاش الاقتصادي . اما في حال توقع فترات ركود اقتصادي فإن العديد من المستثمرين سيحجمون عن الاستثمار 

منحنى الطلب على الاستثمار 
العلاقة بين الاستثمار و سعر الفائدة عكسية إذ سعر الفائدة هو المحدد للمبالغ المقترضة لأجل الاستثمار وهو مايسمى بتكلفة الفرصة البديلة فكلما انخفضت اسعار الفائدة كان ذلك دافعاً للمزيد من الاقتراض فتقليل اسعار الفائدة كان ذلك حافزا لمزيد من الاستثمار ( علاقة عكسية ) . سعر الفائدة



أالاستثمار 




اولاً : التطور الفني او التكنولوجي : التطور يؤدي لتقليل تكاليف الاستثمار وبالتالي تحفيز الاستثمار 
ثانياً : الثقة التجارية والتوقعات . الثقة بالوضع التجاري المستقبلي ، توقع الانتعاش الاقتصادي يؤدي لزيادة الاقبال على الاستثمار 
ثالثاً: حجم الطلب ونموه : فزيادة الطلب على السلع والخدمات سيؤدي لتشجيع المستثمرين 
رابعاً : الضرائب : تخفيض الضرائب يؤدي لتشجيع الاستثمار سعر الفائدة

خامساً : الحوافز : التسهيلات والتشجيعات التي تقدمها الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار 11


أالاستثمار 

12



خامساً : سعر الفائدة الحقيقي والاسمي : 
سعر الفائدة الاسمي : السعر المعلن في الصحف و داخل البنوك 
سعر الفائدة الحقيقي : عبارة عن القوة الشرائية للفائدة او انه سعر الفائدة الاسمي ( i ) مخصوماً منه سعر الفائدة . 
حيث f = التضخم و r = سعر الفائدة الحقيقي 
R = I + f   معادلة فيشر . 
سادساً : تقلبات الاستثمار : الاستثمار من اكثر مكونات الناتج المحلي تقلباً لأنه يخضع للعديد من العوامل التي يحيطها الغموض وعدم المعرفة كتعديل النظام الضريبي وتغير اسعار الفائدة والمخاطر المحمولة من عدم معرفة الطلب المستقبلي على السلع والخدمات ومعدلات التضخم المتوقعة .
تلخيص : مَلاك
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